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كلمة مراقب الدولة – تقرير الحكم المحليّّ 2020

يعرضهذاالتقريرنتائجالرقابةالتيأجُريتفيالحكمالمحليّّفيسنة2020،ويضمّنتائجرقابةشاملةورقابة
عينيةّفيمواضيعمنوّعة.

الجمهوروالتي الدولةومندوبشكاوى للدولة،تمّتبلورةرؤيةديوانمراقب معتوليّّمهامّمنصبيكمراقب
بموجبها-

عن  وتنمّ  موضوعيّة  بنّاءة،  رقابة  الجمهور  شكاوى  ومندوب  الدولة  مراقب  ديوان  يُنفّذ 
الاحترام، موجّهة إلى تحدّيات المستقبل، تعزّز تحمّل المسؤوليّة من جانب الهيئات الخاضعة 
يمكن  التي  الفائدة  من  وتزيد  منها  المرجوّة  الأهداف  تحقيق  تدعم  عملها،  تحسّن  للرقابة، 

للجمهور أن يجنيها منها.

المنصوص  منه  الغرض  تحقيق  على  الجمهور  ومندوب شكاوى  الدولة  مراقب  ديوان  يعمل 
عليه في القانون بمهنيّة، كفاءة، استقلاليّة وشفافية تنظيمية، مع السعي إلى التميّز والتحسّن 

المستمرّ، بالاعتماد على ثروة بشريّة عالية الجودة وتتحلىّ بالقيم.

ووفقًاللرؤية،يتناولهذاالتقريرالقضاياالأساسيةّلنشاطالحكمالمحليّّ،منجوانبمختلفةمتعلقّةبسلامةوأمن
يستند البيئة. وحماية  ورفاههيته المواطن خدمة لتامين وذلك للسلطات الماليةّ الإدارة المحليّةّ، السلطات سكّان
التقريرإلىالمجالاتالمنصوصعليهافيقانونمراقبالدولة-ويفحصماإذاكانتهذهالسلطاتقدتصرّفت
رقابة دمج على التركيز يتمّ ذلك، جانب إلى السليمة. الإدارة لقواعد ووفقًا شفافيةّ نجاعة، توفير، فيها بطريقة
اجتماعيةّ،ماليةّومبتكرة،كماهوالحالفيمجالالنشاطاتفيشبكاتالتواصلالاجتماعيّ،بمايتماشىمعنقاط

التييشددعليهامراقبالدولة.

فيمايلياستعراضيتطرّقإلىبعضالمواضيعالتيتمّفحصها:

المحليّةّومنتخَبيها،علىنطاقواسعشبكات السلطات ذلك بمافي العامّ، القطاع السنواتالأخيرة،يستخدم في
التواصلالاجتماعيّ)خاصّةفيسبوك،يوتيوب،إنستغراموتويتر(للتواصلالمباشرمعالجمهور.يعملهذاعلى
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ترشيدواختصارعمليةّنقلالرسائلوالمعلوماتإلىالجمهور،ولكنهّيجسّدأيضًااحتمالحدوثمخاطروأضرار،
الدولة مراقب ديوان فحص المساواة. في والحقّ التعبير حرّيةّ في الحقّ الخصوصيةّ، في الحقّ انتهاك مثل:
استخدام السلطات المحليّّة ومنتخَبيها لشبكات التواصل الاجتماعيّمنهذهالجوانب:نطاقالاستخداموالأهداف
منه،الإدارةالتقنيةّ،المضامينالتييتمّنشرهامنقبلالسلطاتالمحليّةّوجمهورالمستخدمينواستخدامرؤساء
السلطاتلشبكاتالتواصلالاجتماعيّ.فيضوءنتائجالرقابة،أوصيتبأنتستخدمالسلطاتالمحليّةّومسؤوليها
المنتخبينشبكاتالتواصلالاجتماعيّعلىالنحوالأمثلوالناجعلاستنفادإمكاناتهمبطريقةتزيدمنثقةالجمهور
بالنسبة العامّ القانون لقواعد أنهّميخضعون يتذكّروا أن ومنتخَبيها المحليّةّ السلطات نفسه،على الوقت في بهم.
للنشاطاتفيشبكاتالتواصلالاجتماعيّالخاصّةبهم،لذلكعليهمتوخّيالحذرلتجنبّإيذاءالجمهوروالمس
بحرياتهبشكلعامّ،بمافيذلكالجمهورالذييستخدمهذهالشبكات.يجبالتأكّدمنأنّاستخدامشبكاتالتواصل
الاجتماعيّيتمّبطريقةتحترمالجمهوروالمنتخَبين.يجبفحصوتنظيمالموضوعككلّمنقبلوزارتيالداخلية
والعدل.تجدرالإشارةإلىأنّمندوبيةّشكاوىالجمهورفيديوانمراقبالدولةاستوضحتفيالسنواتالأخيرة
شكاوىحولاستخدامالشخصياّتالعامّةوالهيئاتالعامّةلشبكاتالتواصلالاجتماعيّ.فيضوءالخبرةالمكتسبة
فيهذاالموضوع،ألُحقتبطاقمالرقابةموظّفةمنالمندوبيةّ.منخلالإجراءهذهالرقابة،انعكستفوائددمج

وظائفمراقبالدولةومندوبشكاوىالجمهورفيمؤسّسةواحدة.

يمتدّعلىشواطئإسرائيلجرفيبلغطوله45كلم.هذاالجرفغيرثابت،وبسببقوىالطبيعةوالنشاطالبشريّ
ينهارتدريجيًّاويتراجعباتجّاهالشرق.بينّتالرقابةعلىتعامل سلطات الحكم مع عمليّات تدمير الجرف الساحليّ 
عنأنهّبعدمرورتسعسنواتعلىقرارالحكومةمعالجةهذهالمسألة،ومعأنهّتمّتأسيسشركةحكوميةّخصّيصًا
للتعاملمعها،إلّاأنهّلميتمّتنفيذجوانبكثيرةمنالقرار.علاوةعلىذلك،ليسلدىأيّمنالأطرافالمسؤولة
عنحمايةالجرفأيّخطّةشاملةللتنفيذ،بمافيذلكتحديدسلمّالأولوياّتحسبالميزانيةّووضعالجرف،ولا
تملكأيّتقديرمحتلنوكامللتكلفةبناءهذهالحماية.معظمالسلطاتالمحليّةّالتيتمّفحصهالمتتخّذخطواتفوريةّ
ضروريةّلضمانسلامةالجمهورفيمحيطالجرفولمتبنِالدعماليابسيّالمطلوبفيمناطقنفوذها.لمتنفّذ
الشركةالمسؤولةعنحمايةالجرفبعدُالعديدمنالمشاريعالمدرجةفيخططعملهاولمتضعدفاعاتبحريةفي
مناطقمختلفة،حتىّفيالمناطقالتيتمّتصنيفمعالجتهاعلىأنهّاعاجلة.علىالهيئاتذاتالصلةبهذاالموضوع
-الوزارات،الشركةلحمايةالجرفوالسلطاتالمحليّةّ-إجراءفحصشاملللمسألةوالمعيقاتالتيتواجهتنفيذ
قرارالحكومةواتخّاذالقراراتالعمليةّفيهذاالشأن،لتحسينالعنايةبالجرفوالحيلولةدونالمزيدمنالتأخير.

أحدمراكزنشاطالحكمالمحليّّهوإدارةمجالالتخطيطوالبناء،منخلاللجانالتخطيطوالبناء،التيتعملإلى
جانبالسلطاتالمحليّةّ.نظرًالأهمّيةّالموضوعودخولالإصلاحفيهذاالمجال)تعديل116لقانونالتخطيط
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في  البناء  والتفتيش على  الرقابة  فيموضوع أهمّيةّلإجراءرقابةشاملة هناك أنّ التنفيذ،رأيت والبناء(حيزّ
اللجان استعداد في المنظومة بنيوّيةعلىمستوى نواقص الرقابةوجود بينّت والبناء. للتخطيط  المحليّّة  اللجان 
المحليّةّللتنظيموالبناءللرقابةوالتفتيشعلىعملياّتالبناء،بالإضافةإلىنواقصفيإجراءاتإنفاذالقانون.إنّ
ظاهرةمخالفاتالبناءهيظاهرةمنتشرةعلىنطاقواسع،وقدتكونالنتيجةاستخداممواردالأراضيبطريقة
غيرحكيمة،وإلحاقالضرربجودةالحياةوالبيئةوحتىّتشكيلخطرعلىالجمهور.علىالأغلبهذهالمخالفات
ظاهرةللعيان،وبالتاليفإنّطريقةالتعاملمعهاتؤثرأيضًافيمستوىثقةالجمهورفيهيئاتإنفاذالقانون.تتناول
توصياتالتقريرأيضًا،تحسيننقاطالتماسّبينالأطرافالمسؤولةعنالرقابةوالتفتيشوالأطرافالمسؤولة

عنالتخطيطفيهذهاللجان.

بحسبمعطياتالسلطةالوطنيةّللأمانعلىالطرق،فإنّنسبةالضالعينفيحوادثالطرقالأليمةفيالمجتمع
العربيّأكبرمننسبةهذاالمجتمعمنبينجميعسكّانالبلاد.فيفصليتناولخطوات لتعزيز الأمان على الطرق 
في مناطق السلطات المحليّّة في المجتمع العربيّ،تبينّأنهّمنأجلالنهوضبهذهالمسألة،يجبالعملعلىعدّة
مستويات:التربيةوالتعليموالتوعية،تحسينالبنيةالتحتيةّوإنفاذالقانون.للحدّمنعددحوادثالطرقوالإصابات
فيمناطقالسلطاتالمحليّةّفيالمجتمعالعربيّ،علىالسلطاتالمحليّةّأنتضعمسألةالأمانعلىالطرقعلى
رأسسلمّأولويّاتها.هناكحاجةإلىزيادةمشاركةالسلطاتالمحليّةّفيالمجتمعالعربيّوالهيئاتالحكوميةّفي
تعزيزالأمانعلىالطرقوقيادةخطواتوإجراءاتلتوفيرحلولللسكّانالمعرّضينللخطروبؤرالخطر.جدير

بالذكرأنّهذاالفصلمنالرقابةسيتمنشرهايضاًباللغةالعربيةّ.

فيمنطقةالسامرة،تمّتأسيسشركةللمياهتشتركفيهاسلطتانمحليّّتانفقط،فيحينأنّالسلطاتالمحليّةّالأخرى
فيالسامرةتقدّمبنفسهاخدماتالمياهوالصرفالصحّيّلسكّانها.بينّتالرقابةفيمسائل مختارة في قطاع المياه 
في السامرةأنهّفيمعظمبلداتالسامرة،وقعالكثيرمنحالاتانقطاعالتزويدبالمياهفيالسنواتالأخيرةلعدد
منالأسبابالرئيسيةّ،ومنبينهاالبنىالتحتيةّالتيلمتتمّصيانتهافيالعقودالأخيرة،بالإضافةإلىزيادةكبيرةفي
استهلاكالمياهبسببالزيادةالسكّانيةّالتيترافقهازيادةموازيةفيمصادرالمياه.بينّتالرقابةنواقصفيتقديم
الخدمةفيهذاالمجاللسكّانالسامرة،الأمرالذييتطلبّالعلاجعلىمستوىالسلطاتالمحليّةّوعلىالمستوى
الوطنيّ.يتطلبّتحسينإمداداتالمياهأيضًا،علاجًاشاملًاللبنيةالتحتيةّ،يكونالغرضمنهالحدّمنهدرالمياه.

العنفالعائليّهوظاهرةاجتماعيةّخطيرة،ومواجهتهتضعتحدّيًاصعبًاومركزيًّاأمامالوزاراتالمعنيةّ،خدمات
الرفاهالاجتماعيّفيالسلطاتالمحليّةّوهيئاتالشرطة.تؤكّدنتائجالرقابةفيموضوعمنع العنف بين الأزواج 
والتعامل مع ضحاياه في مدينة الرملةعلىضرورةاستكمالتنفيذتوصياتلجنةمهنيةّوطنيةّتمّتشكيلهاللتعامل
معهذهالمسألة؛صياغةحلوللمشكلةالتوظيففيالعديدمنالوظائفمنالأخصائييّنالاجتماعييّنالذينيتمثلّ
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دورهمفيالتعاملمعالعنفالمنزليّفيبلديةالرملةوعلىالمستوىالقطريّ؛زيادةالتعاونوالتنسيقبينإدارة
الخدماتالاجتماعيةّفيالرملة،ومركزسلامةالأسرةوالمهنييّنالآخرين)الشرطةوالجهاتالمختصةبشؤون
التربيةوالتعليموالصحّة(،لتحسينرعايةضحاياالعنفالمنزليّ؛التنفيذالمنهجيّوالمنظّملنشاطاتالتوعيةلمنع
العنفالمنزليّونشرهابينقطاعاتلهاخصوصيتها؛الرعايةالفوريةّلضحاياالعنفالمنزليّومرتكبيه،وفقًا
للأنظمةالتيأقُرّتفيهذاالشأنوتأهيلالمهنييّنلرعايةقطاعاتمعينةفيالمجتمع.كلّهذالمنعمثلهذاالعنف

قدرالإمكانوتحسينرعايةضحاياه.

تطلبّ إعداد التقرير قدرًا كبيرًا من الجهد من جانب موظّفي ديوان مراقب الدولة، الذين عملوا بجدّ لإعداده بأقصى 
قدر من المهنيّة، الإتقان، النزاهة والدقّة، والذين يؤدّون مهمّتهم الجماهيريّة من منطلق إحساس حقيقيّ بحملهم 

الرسالة. ولهم أتقدم بالشكر الجزيل. 

لميخفَعليّأنّالعديدمنالسلطاتالمحليّةّاتخّذتخطواتإيجابيةّمنأجلرفاهالسكّان،وقدانعكستأبرزهذه
الخطواتفيتقاريرالرقابة.بالإضافةإلىذلك،منواجبالسلطاتإصلاحالنواقصالتيبينّهاهذاالتقرير،بهدف

تحسينجودةالحياةوالبيئةلصالحسكّانإسرائيل.

متنياهو أنغلمن

مراقبالدولة
ومندوبشكاوىالجمهور

أورشليمالقدس-أيلول2020




